الجلسة الثانية عشرة 


هذه مجموعة من الأسئلة أجاب عنها فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله في 
جلسته اليومية بعد صلاة الظهر وكانت الإجابة مسجلة بصوته فتم تفريغها وعرضها على الشيخ 
بتاريخ ۱۸ / ۱٤٩۲۲ | ٤‏ ه. 


السؤال الأول : هل بستحب مسح الوجه باليدين بعد رفعهما 
للدعاء ؟ 


الجواب : ليس هذا عستحب ولا جائز وقد ورد فيه حديث ابن عباس رواه أبو داود وضعفه . 

وحديث عمر بن الخطاب رواه الترمذي في جامعه وقال غريب يعي بذلك أنه ضعيف . 

فقد تفرد به حماد بن عيسى الحهئ وهو ضعيف الحديث وفي الباب غير ذلك ولا يصح منها شيء . 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى مسح الوّجه باليدين بعد رفعهما للدعاء وهذا مروي عن الحمسن 

البصري وإسحاق وقول للإمام أحمد . وعنه لا يشرع وهو الصحيح فلم يثبت في ذلك حديث يصلح حجة 
في هذا الباب . 

وقد ذكر الإمام المروزي رحمه الله في كتاب الوتر عن الإمام مالك أنه أنكر المسح وقال ما علمت . 

وهذا قول عبد الله بن المبارك والبيهقي والعز بن عبد السلام فقد قال ( لا يمسح وجهه إلا جاهل ) . 

وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 


السؤال التناني : ما هو القول الصحيح فى وقوع الطلاق 
بالتلات ؟ 


الجواب 7 الطلاق على نوعين حلال وحرام : 
-١‏ فالحلال : أن يطلق امرأته في طهر ل يمسها فيه أو يطلقها حاملاً قد تبين حملها . 
و الطلاق البدعي الحرام : أن يطلقها ني حيض أو يطلقها في طهر حامع فيه أو 
يطلقها بالثلاث مجموعة بكلمة واحدة . 
رهذا الحكم بالنسبة للمدخول بها ؛ وغير المدخول بها يجوز طلاقها حائضاً 
وطاهراً غير أنه لا يجوز تطليقها بالثلاث مجموعة في أصح قولي العلماء . 
وقد احتلف أهل العلم في وقوع الطلاق بالثلاث مجموعة . 


فذهب الأئمة الأربعة وأكثر أهل العلم إلى أن الطلاق نافذ فلا تحل له الزوحة حن تنكح زوحا 

وحكاه بعض أهل العلم إجماعاً . وهذا غلط من قائله فالخلاف ثابت بين المتقدمين والمتأخرين . 

وقد ذهب الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله إلى أن هذا الطلاق لا يقع مطلقاً لا واحدة ولا غيرها 

وهذا القول ضعيف وليس عليه دليل ولا نظر صحيح . 

القول الثالث في المسألة أن طلاق الثلاث يقع به واحدة رجعية وهذا مذهب ابن 
عباس وطاووس وعكرمة ومحمد بن إسحاق واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم وهو المختار 
فقد روى مسلم في صحيحه من طريق عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس 
قال : كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث 
واحدة .... ) . 

ورواه من طريق ابن جُريج قال أخبرني عبد الله بن طاووس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس : 
أتَعلَمُ أغا كانت الثلاث تُجعّل واحدة على عهد البي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثاً من إمارة عمر ؟ 
فقال ابن عباس : نعم . 

ورواه من طريق إبراهيم بن ميسرة عن طاووس أن أبا الصهباء قال لابن عباس .. الحديث وإسناده إلى 
ابن عباس صحيح وهو أقوى دليل في هذا الباب . 

ومحاولة تضعيفه بتفرد طاووس فيه نظر . فطاووس ثقة ثبت وتفرد مثله إذا لم يخالف لا يضر وأههل 
العلم بالحديث لا يقبلون كل تفرد ولا يردونه فهم يعتبرون في ذلك القرائن ويحكمون على كل حديث مما 
ترج ديهم : 

وحديث ابن عباس صححه الإمام مسلم وأورده في صحيحه وطعن فيه الإمام أحمد رحمه الله 
والصحيح في ذلك قول الإمام مسلم ومن تابعه والله أعلم . 

وقد جاء في مسند الإمام أحمد من طريق محمد بن إسحاق حدثئ داود بن الحصين عن عكرمة مولى 
ابن عباس عن ابن عباس قال ( طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بي عبد المطلب امرأته ثلاثاً في بجلس واحد فحزن 
عليها حزناً شديداً قال فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها قال طلقتها ثلاثاً قال فقال في بحلس 
واحد قال نعم قال فإنما تلك واحدة فأرحعها إن شئت قال فراحعها فكان ابن عباس : يرى إنما الطلاق عند 
كل طهر )) . 

وهذا الإسناد معلول . داود بن الحصين عن عكرمة فيه نظر قال الإمام علي بن المديي : ما روى عن 
عكرمة فمنكر الحديث . 

وقال أبو داود . أحاديثه عن عكرمة مناكير . 


وقد قوى هذا الإسناد جماعة من أهل العلم ونقلوا توثيق داود عن جماعة من الأئمة ترى هذا ورا 
في زاد المعاد المجلد الخامس والله أعلم . 

السؤال النالث : فضيلة الشيخ . هل يفرق في الطلاق النلات 
بين قول الرحل أنت طالق البنة وبين قوله أنت طالق بالتلات ؟ 

الجواب ثم الصحيح في ذلك أن طلاق الثلاث لا يقع منه إلا واحدة سواء كان بلفظ أنت طالق 


طالق طالق أو بلفظ أنت طالق وطالق وطالق أو بلفظ أنت طالق بالثلاث أو أنت طالق البثّة . 

فكل هذه الصيغ لا تغيّر من الحكم شيئاً فإن حَمْعَ الثلاث محرم ولا يصح منه إلا واحدة وهذا الثابت 
عن النبي صلى الله عليه وسلم والأمر النافذ في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 

فإذا قال الرحل لزوجته أنت طالق طلقتين أو ثلاثاً لم يكن قد طلقها إلا مرة واحدة . 

ومثله لو قيل للرحل سبح ثلاث مرات فقال سبحان الله ثلاثاً لم يكن قد سبح إلا مرة واحدة . 

والطلاق الشرعي أن يطلق الرحل امرأته في العدة ال أمر الله كما طلقة واحدة فلا يخرج عن ذلك إلا 
اهل اهل ورد إلى اة ول ق عله اة 

السؤال الرابع : فضيلة الشيخ ما تفولون فيمن بلزم الناس 
بطلاق التلات ويكره المفتين والمجتهدين على هذا القول ؟ 

الجواب : أهل العلم مختلفون في وقوع طلاق الثلاث وتبلغ الأقوال فيها إلى أربعة وقد ذهب إلى 
كل قول إمام من الأئمة واحتج كل فريق بأدلة من النقل والعقل . 

فحمل الناس على أحد هذه المذاهب وإلزام المفتين بذلك حجر على العقول وتضييق على المسلمين 
وجحهيل لعلومهم وهذا لا يقول به عالم . 

فإ اللا ال ن يلومنوة البلسن ما رقو لاض مق مسائل الخاد ولا رك هون خا على وك 
ولا ترى هذا المسلك إلا فيمن قل علمه وكثر جهله فإنه هو الذي يحمل الناس على رأيه ويوجب العقوبة على 
مخالفه . 

وأما العلماء الراسخون والفقهاء امحتهدون الذين اتسعت معارفهم وتنوعت علومهم فهم أبعد الناس 
عن ذلك . 

قال الإمام أحمد رحمه الله . ما ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه ولا يشدّد عليهم . 

ومثل هذا منقول عن الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في 
كتاب الرد على الطوائف الملحدة . أن أئمة أهل السنة والجماعة لا يلزمون الناس .ما يقولونه من موارد 
الاجتهاد ولا يكرهون أحداً عليه )) . 

وأرى أنه من الضروري على القضاة والمفتين اتباع الكتاب والسنة ومعرفة الحق بدليله والتعرف على 
أحكام الشريعة وأسرارها وما تضمنته من المصالح الدينية والدنيوية وتوسيع المدارك جرد المطولات من الكتب 


الحديثية والفقهية ولا سيما كتب الأئمة الجتهدين أمثال ابن تيمية وابن القيم والش و كان فهذا يبعث على معرفة 
الحق واتباع ذلك . 

واعتقاد بعضهم براءة ذمته .ممجرد التقليد للمذهب المنتسب إليه وأن الأمر حرج عن عهدته هذا غير 
صحيح فهو مأمور بالبحث عن الدليل ما دام له قدرة على ذلك لأن المستفى إنما يسأل عن حكم الله وحكم 
رسوله صلى الله عليه وسلم لا يسأل عن قول المذهب . 

ولا وحه لكون القضاة والمفتين يتهيبون العامة وأقاويل الأكثرية فالهيبة المحمودة هيبة مخالفة الدليل 
والفتوى بالتقليد . 

وإذا حبن القاضي أو المفي عن الصدع بذلك فلا أقل من كونه يسكت عن الباطل ولا يفي بدون علم 
فإن المتكلم بالباطل شيطان ناطق والساكت عن الحق شيطان أخرس . 

السؤال الحامس : ما هي عدة المطلقة نلان ؟ 

الجواب : الذي عليه أكثر أهل العلم والأئمة الأربعة وغيرهم أن عدا ثلاثة قروء كالمطلقة 
الرحعية . 

والقروء الحيض في أصح قولي العلماء وحينئذ إذا انقضت الحيضة الثالثة فقد حرحت من العدة . 

وقيل عدة المطلقة ثلا حيضة واحدة إذ لا رجعة للزوج والعدة إنما وحبت ليتمكن الزوج من 

المراحعة فإذا لم تكن له رحعة لم يكن عليها عدة بل استبراء بحيضة واحدة كالمختلعة والمسبية والزانية إذا 
أرادت أن تنكح والمهاحرة . 

وهذا القول منسوب لأبي الحسين بن اللبان وعلق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القول به على أن لا 
يكون الإجماع على خلافه وقال . ليس في ظاهر القرآن إلا ما يوافق هذا القول لا يخالفه . 

وذكر نحو هذا القول الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين . 

وقد زعم بعض المتأخرين شذوذ هذا القول وأن القرآن على خلافه وهذه دعوى ليس عليها بينة فليس 
في القرآن ما يخالف هذا . 

وقوله تعالى و والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) . ظاهر الآية في الرجعية وليست في 
البائنة بدليل قوله تعالى ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً ... 4. والمطلقة ثلاثاً لا 
رجعة لها فكان معلوماً أن الآية في الرجعية . والله أعلم . 
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